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 بسم الله الرحمن الرحيم

 بحث بعنوان:

 

 أخلاقيات المنافسة التجارية في الشريعة الإسلامية

 

 

 إعداد:

 الدكتور حسن تيسير شموط

 أستاذ مشارك في قسم الفقه أصوله في كلية الشريعة في جامعة جرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص

 الكلمات المفتاحية: المنافسة المشروعة، الاحتكار، التسعير، الحسبة، أخلاقيات المنافسة

 

المنافسة التجارية  جاء هذا البحث للكلام عن المنافسة التجارية في الشريعة الإسلامية، فبين أن

هي: نظام من العلاقات الاقتصادية التي ينضوي تحته عدد كبير من المشترين والبائعين، وكل 

منهم  يتصرف مستقلا عن الآخرين للبلوغ بربحه إلى الحد الأقصى. وأوضح البحث كيف أن 

فيه. كما ذكر  المشروعة التجارية المنافسة عليه، وأباح وشجع التجاري قد أباح العمل الإسلام

البحث مجموعة من الضوابط التي وضعها الإسلام والتي تنظم المنافسة الحرة، كالتحلي 

بالأخلاق، وتحريم التسعير، ومنع الاحتكار، وغيرها من ضوابط. ثم تطرق البحث إلى 

 يقوم حيث الإسلام، في الاقتصادي الرقابي الجهاز أساس موضوع الحسبة وكيف أنه يعد
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والمهمات التي تحافظ على المنافسة التجارية. ثم بين البحث  الإجراءات ديد منبالع المحتسب

مجموعة من القواعد الفقهية التي وضع.ها العلماء لتنظيم المعاملات المالية التي يجريها الناس، 

وهذه القواعد مستنبطة من النصوص والتشريعات الإسلامية ولها دور في تحقيق المنافسة 

 المشروعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة

 الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد

فإن للسوق في الإسلام خصائص وضوابط شرعية في ظلها تتحقق المنافسة العادلة، 

وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وبهذه الخصائص والضوابط يتحقق الخير للبائع 

إن التجارة إذ أباحها وللمشتري وفي ضوئها يتحقق السعر العدل الذي لا بخس فيه ولا شطط، 

للكسب الحلال فإنه يعدها من قبيل التعاون الإنساني والتكافل الإسلام واعتبرها طريقا 

نفس التاجر معنى ساميا من معاني  فيالإنسان، والإسلام بهذا يغرس  يالاجتماعي بين بن

الأخوة الإسلامية ، فلا يسمح لنفسه أن يستغل أخاه المسلم ولا غير المسلم أو يظلمه ، ولا 

 .المقام الأول يتجارة بهذا عملا إنسانيا فيحاول أن يغشه أو يخدعه ، وتكون ال

 أهداف البحث:

 بيان موقف الشريعة الإسلامية من المنافسة التجارية. -1

 ذكر بعض صور البيوع المحرمة في الإسلام وعلاقتها بالمنافسة غير المشروعة. -2

 توضيح ضوابط المنافسة المشروعة. -3

 المنافسة المشروعة.بيان دور الحسبة في المحافظة على  -4

 مشكلة البحث:

 جاء البحث للإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

 ما الضوابط التي شرعها الإسلام للمحافظة على المنافسة المشروعة؟ -

 ويتفرع عنها الأسئلة التالية:

 ما موقف الإسلام من المنافسة التجارية؟ -

 نافسة المشروعة؟ما البيوع التي حرمها الإسلام والتي تؤثر في الم -
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 ما القواعد الفقهية المنظمة للمنافسة المشروعة. -

 

 منهج البحث:

 اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي، واتبع الخطوات التالية:

 توثيق المعلومات من مصادرها الأصلية. -1

يكتفى باسم إذا ذكر الكتاب لأول مرة فيتم ذكر معلومات الكتاب كاملة، فإذا ذكر مرة أخرى،  -2

 الشهرة للمؤلف مع اسم الكتاب مختصراً.

 تخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة النبوية. -3

 خطة البحث:

 اشتمل البحث على مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة.

 التجارية من المنافسة الإسلامية الشريعة موقف المطلب الأول: -

 ضوابط المنافسة الحرةالمطلب الثاني:  -

 نظام الحسبة ودوره في حماية المنافسة التجاريةالمطلب الثالث:  -

 القواعد الفقهية المنظمة للمنافسة التجاريةالمطلب الرابع:  -

 .تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصةالمطلب الخامس:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجارية: من المنافسة الإسلامية الشريعة المطلب الأول: موقف -

المنافسة التجارية هي: نظام من العلاقات الاقتصادية التي ينضوي تحته عدد كبير من 

المشترين والبائعين، وكل منهم  يتصرف مستقلا عن الآخرين للبلوغ بربحه إلى الحد 

 قدر أكبر وترويج العملاء اجتذاب في التجار بين التزاحم. ويعرفها البعض بأنها: (1)الأقصى

ً  والخدمات المنتجات من ممكن  .(2)الأصلح بقاء إلى يؤدي ازدهاراً  التجارة لازدهار ضمانا

                                                 

 .457م، ص1992، 4عمر، حسين، الموسوعة الاقتصادية، دار الفكر العربي، ط  (1)

، 1، دار الحامد، الأردن، طالصناعية للملكية المشروعة غير المنافسة الجبار، عبد غانم زينة الصفار،  (2)

 .16م، ص2002
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 وتعهده ورعايته، باهتمامه  -وسلم عليه الله صلى – عهد الرسول في السوق وقد حظي

 الفاسدة، البيوع من كثير من وطهره آداباً، له وسن ضوابط، له ووضع بالإشراف والمراقبة،

 الفرصة بحرية السوق وإتاحة – وسلم عليه الله صلى – وعني فيه، بيع المحرمات منع كما

 .(3)السواء على الجميع بين للبيع والشراء فيها المتكافئة

فيه،  المشروعة التجارية المنافسة عليه، وأباح وشجع التجاري العمل الإسلام وقد أباح

 الأصل لأن الإسلام؛ في جائز   والسلعية المالية الأسواق في المتعاملين بين المشروع فالتنافس

 في التعامل إن حيث الأسواق في المتداولة للسلع معين سعر   بفرض التدخل عدم في الإسلام

 للضرر منع هذا وفي المتعاقدان، عليه يتراضى ما وصحة الحرية، على مبناه شريعة الإسلام

 السلع أصحاب له يتعرض الذي الضرر عن فضلاً  الأسواق في التعامل يعوق حركة الذي

 .(4)والمنتجات

 منافسة تكون أن إذ يجب خاصة، صفات جعل لها لكن المنافسة، إلى يدعو فالإسلام

 تكون أن كما يوجب وتفوقها، المنتجات وإجادة العمل، إجادة في التسابق على تنصب بناءة،

 أجل كان من إذا مشروع التنافس أن كما بالغير، الإضرار عليها يترتب فلا خيرة، منافسة

 .(5)ذلك ونحو النافع والعلم الصالح والعمل والخير والإيمان الجنة دخول

الأسس  من مجموعة على تقوم وهي وأشرفها، الكسب طرق أفضل من التجارة تعتبر

ً  للسوق الإسلام وضع فقد والقواعد الشرعية،  وحمله كبيرة، تبعات التاجر على وألقى عدة، آدابا

 يسير أن إليه وطلب المنهج، له ووضع الطريق، له ورسم النصح، له وقدم مسؤوليات خطيرة،

أحكام  يتعلموا يبيعون أو يشتروا حتى لا الإسلام في الناس كان فقد ،(6)من أمره بصيرة على

 هذه مثل ومعرفة بالعمل، الشروع قبل العلم من بد فلا وحلاله وحرامه، وآدابه، البيع والشراء

 .(7)ممارسة التجارة أراد من على عين فرضتصبح  ولكنها كفاية، فرض الأحكام

 :المطلب الثاني: ضوابط المنافسة الحرة -

 وضع الإسلام مجموعة من الضوابط التي تنظم المنافسة الحرة، وهي: 

 أولاً: الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية.

                                                 

 .36ص ،م1978، الإسلام في السوق أحكام المالكي، ، يحيى الأندلسيعمر ابن  (3)

 القاهرة، نانسي، مكتبة الإسلامية، الشريعة في الأموال استثمار حسني، راهيمإب السميع، عبد  (4)

 .11ص م،2008

  .213م، ص2004 إسلامي، منظور من المستهلك حماية حميش،  (5)

 م،1987 القاهرة، الصحوة، دار ،1ط الإسلام، في السوق آداب علي، فرغلي الحفيظ عبد القرني،  (6)

 .6ص

، 128ص ،ـه1413 ،2ط الأردن، القلم، دار الإسلامي، الاقتصاد أصول يونس، رفيق المصري،  (7)

أمل أحمد الحاج حسن، رسالة ماجستير غير مطبوعة، وانظر: المنافسة التجارية في الفقه الإسلامي، 

 .21-20م، ص2012إشراف الدكتور جمال الكيلاني، جامعة النجاح، نابلس، 
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دعا الإسلام التجار إلى التزام الأخلاق الإسلامية والتحلي بها، وجعل التسامح من الصفات 

ُ رَجُلًا سَمْحًا إِذاَ بَاعَ، الحميدة التي ينبغي الحرص عليها، قال صلى الله عليه وسلم:"  رَحِمَ اللَّه

وَإِذاَ اشْترََى، وَإِذاَ اقْتضََى
(8)." 

الله عليه وسلم بالرحمة لمن يتعامل مع غيره بسهولة  ففي الحديث السابق دعا النبي صلى

وسماحة سواء أكان في البيع والشراء أو إذا طالب بحقه، ومن صور التسامح التي حث عليها 

إقالة ذوي العثرات ، فقد يبرم شخص مع آخر عقدا ثم يريد العدول عنه لمانع فمن الإسلام: 

صلى الله عليه وسلم  -عن رسول اللهففي الحديث .  التسامح أن يقيله الطرف الآخر من هذا العقد

ً مَنْ أقََالَ :" قالأنه – بَيْعتَهَُ أقََالَ اللهُ عَثرَْتهَُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  مسلما
(9)." 

قال تعالى في محكم تنزيله:" وإن لا يجد ما يسد به دينه ،  الذيإنظار المعسر كذلك من التسامح 

 (.280")البقرة:كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 

فهذه الآية الكريمة تقرر مبدأً عظيماً من مبادئ الإسلام هو مبدأ إنظار المعسر، بمعنى أنّ المسلم بعد 

أن فرج عن أخيه المسلم بإعطائه الدين، حث الإسلام على أن يصبر عليه مادام معسراً عاجزاً عن 

كبيرا وفضلا عظيما، فقد حثّ رسول الله  أداء دينه وسداده، بل إن الشارع الحكيم رتب على ذلك أجراً 

صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ فقال:" تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من 

الخير شيئاً. قال: لا، قالوا: تذكر، قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا 

 .(10)ل تجاوزوا عنه"عن الموسر قال: قال الله عز وج

معلقاً على هذا الحديث:" وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع  -رحمه الله -يقول النووي

عنه إمّا كل الدين، وإمّا بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء، سواء 

تقر شيء من أفعال الخير، فلعله استوفى من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين وأنهّ لا يح

 ".(11)سبب السعادة والرحمة

في سداد الديون، فقال صلى الله الأداء ، فلا يخلف وعدا، ولا يماطل  فيحسان المدين ومن الإحسان إ

 .(12):" مطل الغني ظلم " -عليه وسلم

                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب السهول والسماحة في البيع والشراء، حديث رقم   (8)

 .57، ص3(، ج2076)

، وابن 741، ص2(، ج2199التجارات، باب الإقالة، حديث رقم )أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب   (9)

، والبيهقي في 405، ص11(، ج5030حبان في صحيحه، كتاب البيوع، باب الإقالة، حديث رقم )

 .44، ص6(، ج11130سننه الكبرى، حديث رقم )

، 3ج(، 2078حديث رقم )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب من أنظر موسراً، (  10)

(، 1561حديث رقم )، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، 58ص

 .1195، ص3ج

لطبعة ، ابيروتب دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلمشرح  ،أبو زكريا يحيى بن شرف ،(  النووي11)

 .224، ص10هـ، ج1392الثانية 

حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ( 12)
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داء الدين وبالتحديد إلى التحذير من المماطلة في أ -صلى الله عليه وسلم -ففي الحديث إشارة من النبي

صلى الله عليه وسلم  -من الغني القادر على الأداء وإبراء نفسه مما تراكم عليه من ديون، واعتبر النبي

 بعد بالدين طلايم أن القادر الغني على يحرم أنه والمعنىالمماطل ظالماً، يقول ابن حجر:"  -

 ."(13) استحقاقه

 جانب التجارة والمنافسة التجارية:ومن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام في 

 الصدق:  - 

الصدق في التجارة وهو أمر بالغ الأهميهة، وطريق إلى البركة، فإن من المشترين من يقُْبِل على 

يقال لهم، فمن الإيمان ألاه تستغل سذاجتهم في  لماالباعة وهم قليلو الخبرة، سريعو التصديق 

إن التجار يبعثون »في الحديث صلى الله عليه وسلم  ؛ لذلك قالفتكذب عليهمكسب مضاعف، 

 «(14) يوم القيامة فجارًا إلا من برَه وصدق

ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا » حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: وفي 

بها كذا، رجل حلف على سلعة بعد العصر، لقد أعطي »منهم وذكر «. يزكيهم، ولهم عذاب أليم

وَالْمُنَفِّقُ سِلْعتَهَُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ  وفي رواية:"« (15)وكذا، فصدقه المشتري وهو كاذب
(16)." 

 تحريم الغش: -

جاء تحريم الغش في الإسلام، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم الغاش مخالفا لأوامره، سائرا 

هُرَيْرَةَ أنَه رَسُولَ اللهِ صَلهى اللهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ عَنْ أبَِي . ففي الحديث (17)على خلاف طريقته وسنته

قَالَ « مَا هَذاَ يَا صَاحِبَ الطهعَامِ؟»مَره عَلىَ صُبْرَةِ طَعَام  فَأدَْخَلَ يَدهَُ فيِهَا، فَنَالَتْ أصََابعِهُُ بَلَلًا فَقَالَ: 

جَعَلْتهَُ فوَْقَ الطهعَامِ كَيْ يرََاهُ النهاسُ، مَنْ غَشه فَليَْسَ  أفََلَا »أصََابتَهُْ السهمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: 

 «(18)مِنِّي

                                                                                                                                                             

، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة 94، ص3ج(، 2287)

 .1197، ص3ج(، 1564حديث رقم )الحوالة، 

محمد فؤاد عبدالباقي ، ) تحقيق البخاريفتح الباري شرح صحيح  ،أحمد بن علي العسقلاني ،بن حجرا( 13)

 .465، ص4هـ، ج1379، بيروتب دار المعرفة(، محب الدين الخطيبو

، 2(، ج2146أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة، حديث رقم)  (14)

، 3(، ج1210، والترمذي في سننه، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في التجار، حديث رقم)726ص

 .8، ص2(، ج2144،   والحاكم في مستدركه، حديث رقم)507ص

ِ تعََالَى: }وُجُوه  يَوْمَئذِ  نَاضِرَة  إلَِى رَبهَِّا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب   (15) قَوْلِ اللَّه

 .133، ص9(، ج7446، حديث رقم)نَاظِرَة {

بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق ، باب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان  (16)

 .102، ص1(، ج106، حديث رقم)السلعة بالحلف

، )تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد الشاويش( شرح السنة ، الحسين بن مسعود بن محمد ، البغوي  (17)

 .167، ص8جم، 1983، 2المكتب الإسلامي، بيروت، ط

، من غشنا فليس مناالنبي صلى الله عليه وسلم:  قولأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب   (18)
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 تحريم كتمان عيوب البضاعة: -

يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه ف ،كتمان العيب عند البيع الإسلام  حرم

بَاعَ مِنْ بالْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم  »: رسول الله صلى الله عليه وسلمقال  للمشتري.

أخَِيهِ بَيْعًا فيِهِ عَيْب  إِلاه بَيهنَهُ لَهُ 
، قَالَ: كَتبََ لِي النهبِيُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وع «(19) نِ العَدهاءِ بْنِ خَالِد 

ِ »وَسَلهمَ:  د  رَسُولُ اللَّه ، بَيْعَ المُسْلِمِ مِنَ هَذاَ مَا اشْترََى مُحَمه  صَلهى اللهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ، مِنَ العَدهاءِ بْنِ خَالِد 

لبيعان ا" :قال صلى الله عليه وسلم. و«(23()22)، وَلاَ غَائِلَةَ (21)وَلاَ خِبْثةََ  (20)المُسْلِمِ، لاَ داَءَ 

في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة  بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما

 "(24)بيعهما

 تجنب الحلف: -

ً في بيعه؛ لأن الحلف مطية الكذابين،   فالتاجر المسلم يبتعد عن الحلف حتى ولو كان صادقا

هقوُاْ وَتصُْلِحُواْ بَيْنَ وممحق للبركة، قال الله تعالى: } واْ وَتتَ وَلاَ تجَْعَلوُاْ الّلََّ عُرْضَةً لأيَْمَانكُِمْ أنَ تبَرَُّ

 [.224{ ]البقرة النهاسِ وَالّلَُّ سَمِيع  عَلِيم  

خَلاَقَ لهَُمْ فِي الآخِرَةِ  نه الهذِينَ يَشْترَُونَ بِعهَْدِ الّلَِّ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قَلِيلاً أوُْلئَِكَ لاَ وقال الله تعالى: }إِ 

يهِمْ وَلهَُمْ عَذاَب  ألَِيم   [. 77{ ] آل عمران، آيةوَلاَ يكَُلِّمُهُمُ الّلَُّ وَلاَ يَنظُرُ إِليَْهِمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يزَُكِّ

ِ صلى الله عليه وسلم يقول :قالرضي الله عنه هُرَيْرَةَ  وعن أبي لِفُ الْحَ : "سمعت رَسُولَ اللَّه

بْحِ   لِلرِّ
لْعَةِ مَمْحَقَة  مَنْفَقَة  لِلسِّ

"، ومعنى الحديث أن الحلف يؤدي في ظن الحالف إلى رواج (25)

                                                                                                                                                             

 .99، ص1(، ج101حديث رقم )

، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب 755، ص2(، ج2246أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم )  (19)

والحاكم في مستدركه،  ،356، ص3(، ج2247، حديث رقم )من باع عيبا فليبينهالتجارات، باب 

 .10، ص2(، ج2152حديث رقم )

 .310، ص4أي عيب يكتمه البائع. انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج داء:  (20)

 ابن حجر، المرجع السابق. الخبثة: أي الأخلاق الخبيثة.  (21)

 الغائلة: أي الفجور. انظر: ابن حجر، المرجع السابق.  (22)

، 3، جإذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاأخرجه البخاري تعليقا في صحيحه، كتاب البيوع، باب   (23)

ابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التجارات، باب شراء الرقيق، حديث رقم ، وأخرجه موصولا:  58ص

، والترمذي في سننه، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، 756، ص2(، ج2251)

 .512، ص3(، ج1216يث رقم )حد

، حديث رقم إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب   (24)

، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، حديث رقم 58، ص3(، ج2079)

 .1164، ص3(، ج1532)

}يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل باب  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع،(  25)

النهي عن ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب 60، ص3(، ج2087، حديث رقم )كفار أثيم{

 .1228، ص3(، ج1606، حديث رقم )الحلف في البيع
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 .(26)سبب لذهاب بركة المكسوبالسلعة، لكنها 

 ثانياً: منع التسعير: -

 

، وقاد ذهاب (27)أن يسعر الإمام أو نائبه على النااس ساعرا ويجبارهم علاى التباايع باهالتسعير هو 

 غلاء التجار، ولا ظلم فيها يظهر لا التي العادية الأحوال في التسعير جمهور العلماء إلى حرمة

 .(28)الأسعار في

عْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلهى اللهُ عَليَْهِ وَسَالهمَ، فَقَاالَ النهااسُ: فقد جاء في الحديث:  غَلَا السِّ

ااعْرُ،  رُ فيَااا رَسُااولَ اللهِ، غَاالَا السِّ رْ لنََااا، فَقَااالَ رَسُااولُ اللهِ صَاالهى اللهُ عَليَْااهِ وَسَاالهمَ: " إِنه اللهَ الْمُسَااعِّ سَااعِّ

، وَلَا الْقَابضُِ، ا اقُ، إنِيِّ لَأرَْجُاو أنَْ ألَْقَاى اللهَ، وَلَايْسَ أحََاد  مِانْكُمْ يطَْلبُنُِاي بمَِظْلمََاة  فِاي دمَ  زه  لْبَاسِطُ الره

مَال  
ن التسعير يعد إجباراً للناس علاى ، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر للناس لأ"(29)

والإمااام مااأمور برعايااة مصاالحة ، (30)لهاام بيااع مااا عناادهم بغياار طيااب ماان أنفسااهم، وهااذا ظلاام

وليس نظره في مصلحة المشتري بارخص الاثمن أولاى مان نظاره فاي مصالحة الباائع  ،المسلمين

فمن حاول التسعير فقاد عاارض الخاالق ونازعاه فاي ماراده ومناع العبااد حقهام . (31)بتوفير الثمن

                                                 

، 1الفكر، بيروت، ط، دار مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، علي بن سلطان بن محمد،   (26)

 .1909، ص5م، ج2002

، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، بيروت، منصور بن يونس بن صلاحالبهوتي،   (27)

 .187، ص3ج

، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، البناية شرح الهداية البناية، محمود بن أحمد بن موسىالعيني،   (28)

، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن، الزيلعي، 217، ص12م، ج2000

محمد بن يوسف بن أبي ، المواق، 28، ص6هـ، ج1313، 1، القاهرة، طالمطبعة الكبرى الأميرية

، 254، ص6م، ج1994، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية، التاج والإكليل لمختصر خليل، القاسم

، )تحقيق علي معوض في فقه مذهب الإمام الشافعي، الحاوي الكبير علي بن محمد بن محمددي، الماور

محمد بن ، الشربيني، 409م، ج، ص1999، 1طوعادل عبدالموجود(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، أحمد الخطيب

، المغني، مكتبة القاهرة، القاهرة، عبد الله بن أحمد بن محمد، ابن قدامة، 392، ص2جم، 1994

 .187، ص3، البهوتي، كشاف القناع، ج164، ص4م، ج1968

، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب 445، ص21(، ج14058أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم )  (29)

 ، 597، ص3(، ج1314حديث رقم )أبواب البيوع، باب ما جاء في التسعير، 

 .34، ص1طدار الكتب العلمية، بيروت، ، في الإسلام ، الحسبةأحمد بن عبد الحليمابن تيمية،  (30)

، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيمالمباركفوري،   (31)

 .452، ص4الكتب العلمية، بيروت، ج
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أن المانع له من التساعير ماا النبي صلى الله عليه وسلم فبين  ،مما أولاهم الله في الغلاء والرخص

 .(32)في ذلك من كونه ظلما للناس في أموالهم لكونه تصرفا فيها بغير إذنهم

إذا بلغهام ذلاك، لام  للبضاائع ، لأن الجاالبينويرى ابن قدامة أن التسعير سبب في ارتفاع الأساعار

، ومن عناده البضااعة يمتناع من سعر يريدون يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما

من بيعها، ويكتمها، ويطلبها أهل الحاجة إليها، فلا يجدونها إلا قليلا، فيرفعون فاي ثمنهاا ليصالوا 

إليها، فتغلوا الأسعار، ويحصل الإضرار بالجانبين، جاناب المالاك فاي مانعهم مان بياع أملاكهام، 

 (33)ا، فيكون حراموجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه

 ثالثا: تحريم الاحتكار: -

عند  بأكثريشترى الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ويحبسه ليبيعه  الاحتكار، وهو: أن

رَسُولِ اللهِ صَلهى اللهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ، قَالَ:  هعَنوقد حرم الإسلام الاحتكار، وقال  .(34)اشتداد حاجاتهم

لَا يَحْتكَِرُ إِلاه خَاطِئ  »
الحكمة في تحريم الاحتكار رفع و .(36)أي لا يحتكر إلا عاصِ وآثم «(35)

فقد حرمه الإسلام تحريماً عاماً في كل ما يضرُّ بالناس حبسه  ، لذا(37)الضرر عن عامة الناس

ومنعه، وبخاصة السلع الغذائية وضروريات الناس الاستهلاكية؛ لأن الاحتكار أمر لصيق 

بتنظيم السوق، والسبب في تحريم الاحتكار أمر واضح وهو منع استغلال المحتكر للمستهلكين 

 .(38)بمغالاته في الثمن

 الإسلام بعض أنواع البيوع التي فيها ضرر على الفرد والمجتمع: رابعاً: حرم -

منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنواعا من البيوع لما فيها من الغرر المؤدي إلى أكل 

أموال الناس بالباطل، والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين، 

 ومن هذه البيوع:

 الغَرَر: بيع -1  

ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته عرف ابن القيم الغرر بأنه: 

                                                 

، 1، طمصر ،المكتبة التجارية الكبرى، فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمدالمناوي،   (32)

 .265، ص2هـ، ج1356

 .164، ص4ابن قدامة، المغني، ج  (33)

، )تحقيق: زهير شاويش(، المكتب الإسلامي، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، يحيى بن شرف،  (34)

 .413، ص3م، ج1991، 3بيروت، ط

(، 1605، حديث رقم)تحريم الاحتكار في الأقواتأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب  (35)

 .1228، ص3ج

 .664، ص6المناوي، فيض القدير، ج  (36)

دار الفكر، ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمنالحطاب،   (37)

 .228، ص4م، ج1992، 3بيروت، ط

 .4982، ص7، ج4الزحيلي، وهبة مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط  (38)
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  .(39)ومقداره

وقد نهى الإسلام عن كل بيع فيه جهالة وخديعة من حيث المبيع أو من حيث صيغة العقد، فلا 

مازال تحت الأرض، يجوز المعدوم أو المجهول، كبيع الطير وهو في الهواء، وبيع الحديد وهو 

رسول صلى الله عليه ففي الحديث عن ال وكبيع الحاويات قبل أن تفتح ولا يدري ما في داخلها

وَالْغرََرُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلىَ تسَْلِيمِهِ سَوَاء  "، يقول ابن تيمية:" (40)"أنه نهى عن بيع الغرر :وسلم

ا قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تسَْلِيمِهِ بَلْ قَدْ يحَْصُلُ وَقَدْ الْبعَِيرِ الشه كَ كَانَ مَوْجُوداً أوَْ مَعْدوُمًا  ارِدِ وَنَحْوِ ذلَِكَ مِمه

ئِعُ عَاجِز  لَا يَحْصُلُ هُوَ غَرَر  لَا يَجُوزُ بَيْعهُُ وَإِنْ كَانَ مَوْجُوداً فَإنِه مُوجَبَ الْبيَْعِ تسَْلِيمُ الْمَبيِعِ وَالْبَا

مَا يَشْترَِيهِ مُخَاطَرَةً وَمُقَامَرَةً فَإنِْ أمَْكَنَهُ أخَْذهُُ كَانَ الْمُشْترَِي قَدْ قمََرَ الْبَائِعَ. وَإِنْ عَنْهُ وَالْمُشْترَِي إنه 

لَمْ يمُْكِنْهُ أخَْذهُُ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قمََرَ الْمُشْترَِيَ 
(41)". 

 

 بيع المسلم على المسلم:  -2

اشترى بضااعة مان تااجر آخار، ويقاول لاه ردهاا إلياه فلا يجوز للتاجر أن يذهب لمشتر  قد 

ِ صالى الله علياه ف وأبيعك مثلها أقل من ذلك، ِ بن عُمَرَ رضاي الله عنهماا أنَه رَسُاولَ اللَّه عن عبد اللَّه

لا يبَِع بعَْضُكُمْ على بيَْعِ أخَِيهِ :"وسلم  قال
والسبب فاي مناع هاذا الناوع مان البياوع المفسادة "، (42)

 .(44)قد أفسد على البائع الأول بيعه الثانيالبائع ، ف(43)ق بين التجاروالضرر المتحق

 بيع النجش: -3

 سالعةأو أن يمادح ال ،ليرغاب غياره السلعة، أن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد شراءالنجش: هو 

 مناه السلعة شراء يعرض أن على البائع معه يتواطأ رجل :، والناجش(45)اليروجه ابما ليس فيه

 أكثار مرتفاع بساعر السالعة ويشاتري المشاتري، حقيقة فيخدع الشراء يريد لا وهو مرتفع، بسعر

                                                 

، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد بن أبي بكر بن أيوبابن القيم،   (39)

 .725، ص5م، ج1994، 27ط

حديث  ،والبيع الذي فيه غرربطلان بيع الحصاة، باب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع،  (40)

 .1153، ص3(، ج1513رقم)

، 20م، ج1995ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة،   (41)

 .543ص

، 3(، ج2165، حديث رقم )النهي عن تلقي الركبانأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب  (42)

(، 1412، حديث رقم )حريم الخطبة على خطبة أخيهت، باب النكاح، ومسلم في صحيحه، كتاب 72ص

 .1032، ص2ج

 .161، ص4ابن قدامة، المغني، ج  (43)

م، 1990الشافعي، محمد بن إدريس، اختلاف الحديث، مطبوع مع كتاب الأم، دار المعرفة، بيروت،   (44)

 .628، ص8ج

 .193ص، 1ابن حجر، فتح الباري، ج  (45)
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، وقاد نهاى الرساول صالى الله علياه وسالم عان ذلاك؛ لماا فياه مان غابن المشاتري، (46)قيمتهاا من

ِ  صاالى الله عليااه وساالم ففااي الحااديث:" بزيااادة السااعر عليااه،  ."(47)عاان الاانجشنهى رسااول اللَّه

 فهاو قاائم حاق، وجاه بغيار الأساعار رفاع إلاى ياؤدي أناه كما بالناس، التغرير إلى يؤدي فالنجش

الشاك  وانتشاار النااس، باين الثقاة فقادان إلاى ياؤدي فهاو وبالتاالي والمكار، والخديعاة الغادر علاى

 .(48)تعاملاتهم كل في والريبة

 

 بيع الحاضر لباد: -4

 ،تعام الحاجاة إلياه ليبيعاه بساعر يوماهوالمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخار بمتااع 

نهاى رساول الله . وفاي الحاديث:" (49)فيقول لاه البلادي اتركاه عنادي لأبيعاه علاى التادريج باأعلى

 مان فياه لماا عناه منهاي للباادي الحاضار بياع "، و(50)صلى الله عليه وسالم أن يبياع حاضار لبااد

 لاه علام لا الاذي القاادم أي للباد السوق بأحوال المقيم العالم أي الحاضر فبيع البلد، بأهل الضرر

 ثمان يجهال كوناه السالعة صااحب يلحاق للغابن الاذي بالمشاترين، وكاذلك يضار الساوق بأساعار

 وشافافية لحرياة إفسااد و علايهم، إغالاء الساعر و بالمشاترين إضارار ففياه الحقيقاي، السالعة

 .(51)السوق

 تلقي الركبان: -5

قافلاة إلاى البلاد ومعهاا متااع فيتلقاهاا، ويخبارهم بكسااد أن يسامع بقادوم معنى تلقي الركبان 

هم، ويشااتري ماانهم باادون سااعر  متاااعهم، وهاام لا يعرفااون سااعر متاااعهم فااي البلااد؛ لبعاادهم، فيغاارُّ

أن يتلقى طائفة يحملون طعاما إلى البلد، فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفاة ، أو هو (52)البلد

حيح عان النباي صالى الله عليااه وسالم أناه نهاى عان تلقااي ،  وقاد جااء فاي الحااديث الصا(53)ساعره

خشاية  الركبان إما مراعاة لمصلحة أهل البلد تلقي عن الإسلامية الشريعة ، وقد نهت(54)الركبان

                                                 

 .85م، ص2004 إسلامي، منظور من المستهلك حماية الحق، عبد حميش،  (46)

 .69، ص3(، ج2142، حديث رقم)النجش ، بابالبيوع ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب47)

 .86ص إسلامي، منظور من المستهلك حماية حميش،  (48)

 . 164، ص10النووي، شرح صحيح مسلم، ج  (49)

، 3(، ج2140في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، حديث رقم )أخرجه البخاري   (50)

(، 1413، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث رقم )69ص

 . 1033، ص2ج

 . 141الحاج حسن، المنافسة التجارية في الفقه الإسلامي، ص  (51)

، البيان في مذهب الإمام الشافعي، )تحقيق: قاسم محمد(، دار المنهاج، ريحيى بن أبي الخيالعمراني،   (52)

 .352، ص5م، ج2000، 1جدة، ط

 .415، ص3النووي، روضة الطالبين، ج   (53)

، 3(، ج2162أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، حديث رقم )  (54)
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، وإماا مراعااة لأصاحاب (55)استغلال التجار لهاذه البضاائع فيحتكرونهاا ويرفعاون مان أساعارها

 .(56)بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمونالقافلة فلا يستغلهم التجار ويشتروا منهم 

 المطلب الثالث: نظام الحسبة ودوره في حماية المنافسة التجارية: -

"، (57)أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهار فعلاهعرف العلماء الحسبة بأنها:" 

 الاذي المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر باب من دينية وظيفةالحسبة:"  فيرى بأن خلدون ابن أما

 الأعاوان ويتخاذ علياه فرضه فيتعين أهلاً  يراه من لذلك يعين المسلمين بأمور القائم على هو فرض

 العاماة المصاالح علاى النااس ويحمل قدرها، على ويؤدب ويعزل المنكرات عن ويبحث على ذلك،

 ".(58)المدينة في

أول من مارس الحسبة في التاريخ الإسلامي هو رسول الله صلى الله علية وسلم فكان يمشي إن 

 ومن الأمثلة على ذلك ما رواهفي الأسواق وينهى عن الغش والتطفيف في الكيل والوزن 

فَأدَْخَلَ يَدهَُ فِيهَا، فنََالَتْ هُرَيْرَةَ أنَه رَسُولَ اللهِ صَلهى اللهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ مَره عَلىَ صُبْرَةِ طَعَام  وأبَ

أفََلَا »قَالَ أصََابتَْهُ السهمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: « مَا هَذاَ يَا صَاحِبَ الطهعَامِ؟»أصََابعِهُُ بَلَلًا فَقَالَ: 

جَعَلْتهَُ فَوْقَ الطهعَامِ كَيْ يَرَاهُ النهاسُ، مَنْ غَشه فَلَيْسَ مِنيِّ
(59)» 

صالى الله علياه دأت الدولة الإسلامية الأولى تأخذ فاي التشاكل والاساتقلال، رأيناا رساول الله بثم لما 

بعاد رضاي الله عناه يعُينّ أول محتسب في الإسلام، حيث استعمل ساعيد بان ساعيد بان العااص وسلم 

 .؛ مما يدُلل على أهمية هذه الوظيفة منذ فجر الإسلام(60)مكة الفتح، على سوق

بان الخطااب  كان أمير المؤمنين عمرفقد وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين  هأصحابوسار على دربه  

يقاوم بوظيفاة المحتساب بنفساه، فكاان يتاولهى الأمار باالمعروف والنهاي عان المنكار، رضي الله عناه 

، ويحذر منه، وكان ه الناس إلى الحقِّ والصراط السوي، ويمنع الغشه يمارُّ فاي رضي الله عنه  ويوَُجِّ
                                                                                                                                                             

(، 1515باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث رقم )، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، 72ص

 .1155، ص3ج

، مصر، لمكتبة التجارية الكبرى، اتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمدابن حجر الهيتمي،   (55)

 .312، ص4م، ج1983

كتب العلمية، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار العلاء الدين أبو بكر بن مسعودالكاساني،   (56)

 .232، ص5م، ج1986، 2بيروت، ط

، دار الحديث، القاهرة، الدينية والولايات، الأحكام السلطانية علي بن محمد بن محمدالماوردي،   (57)

(، محمد حامد الفقي، الأحكام السلطانية، )تحقيق: محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى الفراء، 349ص

 .284م، ص2000 ،2دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ،دمشق ،(، دار يعربعبد الله محمد الدرويش )تحقيق: المقدمة، ،بن محمد الرحمن عبد خلدون، ابن  (58)

 .407، ص1م، ج2004، 1ط

 رواه مسلم، سبق تخريجه.  (59)

علي محمد ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، )تحقيق: أبو عمر يوسف بن عبد اللهابن عبدالبر،   (60)

 .621، ص2م، ج1992، 1دار الجيل، بيروت، ط(، البجاوي
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ة السوق  .(61)، فيزجر بها غلاة الأسعار والغشاشين-أي السوط الذي يضرب به – ومعه الدِرّه

وعندما توسعت رقعة الدولة الإسلامية صار يتوجب على ولاة أمور المسلمين تعيين من يروه أهالاً 

ضاونه صالاحية وللقيام بالحسبة ويمدوناه بماا يحتااج إلياه مان الأعاوان والوساائل اللازماة لاذلك ويف

بحث عن المنكرات في الأسواق والطرقات وفي أماكن تجمعات الناس فيؤدب مرتكبيها ويحاذرهم ال

من اقترافها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثال مانعهم مان المضاايقة فاي الطرقاات 

ومنااع الحمااالين وأهاال الساافن ماان الإكثااار فااي الحماال والحكاام علااى أهاال المباااني المتداعيااة للسااقوط 

 .(62)يتوقع من ضررها دمها وإزالة مابه

 مان بالعدياد المحتسب يقوم حيث الإسلام، في الاقتصادي الرقابي الجهاز أساس الحسبة تعد

 :(63)منها التي و والمهمات الإجراءات

  مان ذلاك غيار أو للكيال تطفياف أو تادليس أو غاش مان فيهاا يجاري ماا لمناع الأسواق؛ مراقبة  1-

 .عنها والمنهي الفاسدة البيوع

 .المثل بسعر بالبيع المحتكرين إلزام و صوره بجميع الاحتكار منع  2-

 مان ذلاك فاي لماا عنهاا والمنهاي المحرماة البيوع تجنب و الشريفة المنافسة على البائعين إجبار  3-

 .الناس على بينّ ضرر

 ه.ونوعيت الإنتاج جودة مراقبة -4

 .خلطها أو تزويرها وعدم نقاوتها من للتأكد الأموال في النظر  5-

 .الدقيق وعمال زارينالج أعمال مراقبة -6

الضارر  فيعاود المعروضاة البضااعة تتضارر لا حتاى الحر في سيما الأسواق بتنظيف يأمر أن 7- 

 .الناس على

 .الأسواق في الضرورية السلع توفير على العمل 8- 

 ه.نصوص تطبيق و التسعير بنظام التزامهم مدى لمعرفة التجارمراقبة  -9

 المحتساب فيجعال أمانة، مراقبة والسلع البضائع جودة راقبةلم الأمناء؛ الثقات الدلالين اختيار 10-

ً  صنعة لكل  .الأمانة و بالفقه مشهوراً  بصناعتهم خبيراً  عريفا

 .والمهن والصنائع الحرف مواقع اختيار بحسن والبيئة الصحة على الحفاظ 11- 

 للمجتمع. العام والأمن العامة، رافقالم على المحافظة 12- 

 

 المطلب الرابع: القواعد الفقهية المنظمة للمنافسة التجارية: -

وضع العلماء مجموعة من القواعد الفقهية التي تنظم المعااملات المالياة التاي يجريهاا النااس، وهاذه 

                                                 

، 4هـ، ج1387، 2، تاريخ الرسل والملوك، دار التراث، بيروت، طمحمد بن جريرالطبري،   (61)

 .224ص

 .407، ص1ابن خلدون، المقدمة، ج  (62)

 .157-156الحاج حسن، المنافسة التجارية في الفقه الإسلامي، ص  (63)
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 القواعد مستنبطة من النصوص والتشريعات الإسلامية، ومن هذه القواعد:

 ولى: الأص  في المعاملات الإباحة:القاعدة الأ

ومعنى هذه القاعدة أن الأصل في البيوع الإباحة فلا يحرم منها إلا ما قام الادليل علاى تحريماه، أماا 

فَأصَْالُ الْبيُاُوعِ كُلِّهَاا مُبَااح  إذاَ ما لم يأت دليل على تحريماه فهاو علاى أصال الحال، يقاول الشاافعي:" 

ِ كَانَتْ برِِضَا  ُ عَليَْاهِ وَسَالهمَ  -الْمُتبََايعِيَْنِ الْجَائزَِيْ الْأمَْرِ فيِمَا تبََايعََا إلاه مَا نهََى عَنْهُ رَسُولُ اللَّه صَالهى اللَّه

( يقااول اباان 275وأحاال الله البيااع وحاارم الربااا" )البقاارة: " ودلياال هااذه القاعاادة قولااه تعااالى:"(64)–

وإنماا قلناا ذلاك، لأن  -لم يحظرهاا الشارع، ولا ورد فيهاا نهاي  فأما البيوع الجائزة فهي التيرشد:" 

فاي غيار ماا آياة مان كتاباه، مان  -الله تعالى أباح البيع لعباده وأذن لهم فيه إذنا مطلقا، وإباحاة عاماة 

بَا{ ]البقرة:  مَ الرِّ ُ الْبيَْعَ وَحَره }يَاا أيَُّهَاا الهاذِينَ آمَناُوا [ ، وقوَْله تعََالىَ: 275ذلك قوَْله تعََالىَ: }وَأحََله اللَّه

ِ وَذرَُوا الْبيَْاعَ{ ]الجمعاة:  [ ، ثام قاال تعاالى: 9إِذاَ نوُدِيَ لِلصهلاةِ مِنْ يوَْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْاعوَْا إِلَاى ذِكْارِ اللَّه

ِ{ ]الجمعاة الاةُ فَانْتشَِارُوا فِاي الأرَْضِ وَابْتغَاُوا مِانْ فَضْالِ اللَّه [ ، يرياد التجاارة 10: }فَإذِاَ قضُِيَتِ الصه

ُ الْبيَْاعَ{ ]البقارة:  فيندرج تحت قولاه ....للبيع والشراء، ولفظ البيع لفظ عام [ 275تعاالى: }وَأحََاله اللَّه

كل بيع، إلا ماا خاص مناه بالادليل، وقاد خاص مناه بأدلاة الشارع بياوع كثيارة؛ فبقاي ماا عاداها علاى 

 ."(65)أصل الإباحة

 

 الخاص لدفع الضرر العام: القاعدة الثانية: يتحم  الضرر

إذا وجااد فااي أماار ماان الأمااور ضاارران أحاادهما عااام والآخاار خاااص؛ فإنااه ومعنااى هااذه القاعاادة أنااه 

، يرتكب الضرر الخاص من أجل دفع الضارر العاام لأن الضارر الخااص أهاون مان الضارر العاام

ديناه، دفعاا للضارر بيع مال المديون المحباوس لقضااء : وجوب (66)الفقهاءومن الأمثلة التي ذكرها 

بياع وجاوب ومنهاا:  التسعير عند تعدي أرباب الطعام فاي بيعاه بغابن فااحش. ، ووجوبعن الغرماء

 .طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا للضرر العام

 القاعدة الثالثة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: 

لأن اعتناااء الشااارع  ؛قاادم دفااع المفساادة غالبااا؛ ومصاالحة إذا تعااارض مفساادةومعنااى القاعاادة أنااه 

إذا أمرتكم باأمر فاأتوا مناه »بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 

 .(68)«(67)ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

                                                 

 .3، ص3م، ج1990الأم، دار المعرفة، بيروت، الشافعي، محمد بن إدريس،   (64)

، 1، المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طأبو الوليد محمد بن أحمدابن رشد،   (65)

 .62-61، ص2م، ج1988

، الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة، دار الكتب زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نجيم،   (66)

 .75-74م، ص1999، 1بيروت، ط العلمية،

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه   (67)

، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج في 95-94، ص9(، ج7288وسلم، حديث رقم)
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ماات أومن الأمثلة على هذه القاعدة:  و اساتيرادها مان الخاارج، يجب شرعا مناع التجاارة فاي المحره

أماد صالاحيتها، ولاو أن فيهاا  ىمن أصانام ومساكرات ومخادرات، وأغذياة ملوثاة بالإشاعاع أو انتها

ويمنع مالك الدار من فاتح نافاذة تطال علاى مقار نسااء جااره، ولاو كاان لاه  أرباحا ومنافع اقتصادية.

راناه، كاتخااذ معصارة أو وكذا يمنع كل جار من أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بجي فيها منفعة.

 .(69)فرن يؤذيان الجيران بالرائحة أو الدخان

 

 :: تحريم أك  أموال الناس بالباط الرابعةالقاعدة 

أكل أموال الناس بالباطل، وأسااس هاذا التحاريم آيتاان مان كتااب الله تعاالى، فضالا  حرم الإسلام

}يَاا أيَُّهَاا الهاذِينَ آمََناُوا عن أحاديث مستفيضة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعاالى: 

َ كَاانَ  لَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِالْبَاطِلِ إلِاه أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً  عَنْ ترََاض  مِنْكُمْ وَلَا تقَْتلُوُا أنَْفسَُاكُمْ إِنه اللَّه

[. فجمعااات الآياااة باااين حفاااظ الأماااوال، وحفاااظ الااانفس، وكلاهماااا مااان 29]النسااااء: بكُِااامْ رَحِيمًاااا{

الضروريات الأساسية الخمس، وإنما قدم حفاظ الماال لاقتضااء الساياق. وفاي عطاف قتال الانفس 

، دليل على خطار كال منهماا علاى كياان المجتماع المسالم، وحياتاه الدينياة على أكل المال بالباطل

}وَلَا تاَأكُْلوُا أمَْاوَالكَُمْ بيَْانكَُمْ بِالْبَاطِالِ وَتاُدْلوُا بهَِاا إِلَاى الْحُكهاامِ وقاال تعاالى:  .والاجتماعياةوالدنيوية 

ثمِْ وَأنَْتُ  ، ويادخل فاي هاذه القاعادة: (70)[188]البقارة: مْ تعَْلمَُونَ{لِتأَكُْلوُا فرَِيقاً مِنْ أمَْوَالِ النهاسِ بِالْإِ

ويدخل في هذا الباب التعدي على الناس بغصب المنفعة، باأن يساخر بعضاهم بعضاا فاي عمال لا 

يعطيه عليه أجرا، أو ينقصه من الأجر المسمى أو أجر المثل، ويدخل فيه سائر ضاروب التعادي 

إذ  ؛فيمااا يااذهبون فيااه ماان مااذاهب التلباايس والتاادليسوالغااش والاحتيااال، كمااا يقااع ماان السماساارة 

يزينون للنااس السالع الرديئاة، والبضاائع المزجااة، ويساولون لهام فيورطاونهم، وكال مان بااع أو 

اشترى مستعينا بإيهام الآخار ماا لا حقيقاة لاه ولا صاحة، بحياث لاو عارف الخفاياا وانقلاب وهماه 

 .(71)اطلعلما لما باع أو لما اشترى فهو آكل لماله بالب

 

 القاعدة الخامسة: العادة محكمة:

ومعنى هذه القاعدة أن ما اعتاده الناس وتعارفوه في عاداتهم ومعاملاتهم، وسائر تصارفاتهم، إذا 

لاام يخااالف نصاااً شاارعياً ولا قاعاادة شاارعية، ولاام يحاادث أي اتفاااق أو تعاقااد خلافااه؛ فإنااه يكااون 

                                                                                                                                                             

 .975، ص2(، ج1337العمر مرة، حديث رقم)

م، 1990، 1رحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، طالسيوطي، عبدال  (68)

 . 87ص

 .996، ص2، جالمدخل الفقهي العام ،، مصطفىزرقاال (69)

 .51م، ص2010، 1القرضاوي، يوسف، الواعد الحاكمة لفقه المعاملات، دار الشروق، القاهرة، ط  (70)

، 2م، ج1990، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفسير المنار، محمد رشيد بن علي ،رضا  (71)

 .158ص
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 ً والعاادة هاي: الاساتمرار علاى شايء مقباول  .(72)معتبراً، ويحكمه الشرع فيما لا ضابط له شرعا

:  للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وهاي المارادة باالعرف العملاي. فاالمراد بهاا حينئاذ 

والمراد من كونهاا  ما لا يكون مغايرًا لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم، ولا منكرًا في نظرهم.

وماان كونهااا خاصااة: أن تكااون كااذلك فااي  ميااع البلاادان.عامااة: أن تكااون مطااردة، أو غالبااة فااي ج

 .(73)والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أو خاصة فالاطراد بعضها.

تعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة فاي إجاارة الأمااكن شاهرياً أو ومن الأمثلة عليها: 

تكاون حمولتهاا إلاى مكاان المشاتري علاى اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن و سنوياً.

لو وكل شخص آخر بأن يشتري له خبزاً أو لحماً، ومان عاادة النااس فاي تلاك البلادة أكال و البائع.

خبز خاص ولحم خاص، فليس للوكيل أن يشاتري للموكال خبازاً مان ناوع آخار أو لحمااً غيار ماا 

 .(74)اعتادوه

 

 مصلحة الخاصة:المطلب الخامس: تقديم المصلحة العامة على ال -

يقوم الاقتصاد الإسالامي علاى أسااس معتادل فالا يتعصاب للفارد علاى حسااب الدولاة ولا 

، فهو يحاول أن يوفق بين مصلحة الفارد ومصالحة الجماعاة ،يتحمس للجماعة على حساب الفرد

مْكَاوفي هذا يقاول ابان القايم:"  ان وَأنَ لَا فَاإنِ الشهارِيعَة مبناهاا علاى تحَْصِايل الْمصَاالح بحَِساب الْإِ

وَإِن تزاحمت وَلم يمُكان تحَْصِايل بعَْضاهَا إلِاه  ،فَإنِ أمكن تحَْصِيلهَا كلهَا حصلت ،يفوت مِنْهَا شَيْء

 ".(75)قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع ؛بتفويت الْبعَْض

فاإن الإسالام فإن تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة ولم نستطع التوفيق بينهاا  

علااى المصاالحة الخاصااة، والأمثلااة علااى ذلااك فااي الإساالام كثياارة، منهااا:  قاادم المصاالحة العامااةي

 الحجار جاواز، ومال إلى طرياق العاماة؛ دفعاا للضارر العاام لشخص وجوب نقض حائط مملوك

لقضاء دينه، دفعاا للضارر  ؛بيع مال المديون المحبوس، ووجوب على السفيه، دفعا للضرر العام

بياع ، ووجاوب التساعير عناد تعادي أربااب الطعاام فاي بيعاه بغابن فااحش ب، ووجاوعن الغرمااء

 .(76)طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا للضرر العام

                                                 

رمضان، عطية عبدالله، موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية، دار الإيمان،   (72)

 .62الإسكندرية، ص

م، 2001، 2القاهرة، ط، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، دار السلام، جمعة يعلعبدالوهاب،   (73)

 .339ص

م، 1996، 4الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبورنو، محمد صدقي،   (74)

 . 280ص

دار الكتب العلمية، ، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةابن القيم، محمد بن أبي بكر،   (75)

 .19، ص2بيروت، ج

 .75لأشباه والنظائر، صابن نجيم، ا  (76)
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 :الخاتمة

 توصل الباحث إلى النتائج التالية:

ير من المنافسة التجارية هي: نظام من العلاقات الاقتصادية التي ينضوي تحته عدد كب -1

 المشترين والبائعين، وكل منهم  يتصرف مستقلا عن الآخرين للبلوغ بربحه إلى الحد الأقصى.

 فيه. المشروعة التجارية المنافسة عليه، وأباح وشجع التجاري العمل الإسلام أباح -2

وضع الإسلام مجموعة من الضوابط التي تنظم المنافسة الحرة، كالتحلي بالأخلاق، وتحريم  -3

 التسعير، ومنع الاحتكار، وغيرها من ضوابط.

 بالعديد من المحتسب يقوم حيث الإسلام، في الاقتصادي الرقابي الجهاز أساس الحسبة تعد -4

 والمهمات التي تحافظ على المنافسة التجارية. الإجراءات

ها الناس، وضع العلماء مجموعة من القواعد الفقهية التي تنظم المعاملات المالية التي يجري -5

وهذه القواعد مستنبطة من النصوص والتشريعات الإسلامية ولها دور في تحقيق المنافسة 

 المشروعة.
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